
 طرابلس - شــــنّ رئيس حــــزب العدالة 
لتنظيــــم  السياســــية  الــــذراع  والبنــــاء، 
الإخوان المســــلمين في ليبيــــا المنتخب 
حديثا عماد البنانــــي، هجوما حادا على 
الرئيــــس الســــابق للحــــزب محمد صوان 
في خطوة  بشــــأن ”فســــاد داخل الحزب“ 
رأى فيها مراقبون محاولة لاســــتعادة ثقة 

الليبيين.
وفي حوار له مع قناة ”ليبيا الأحرار“ 
التلفزيونيــــة التــــي تُبث مــــن تركيا اتهم 
البناني القيادة السابقة للحزب بالفساد، 
مشــــيرا إلى أنها تتعنّت بالتشــــبث بعدم 
تسليمه الوثائق الخاصة بتمويل الحزب.

ومن شــــأن هــــذه الاتهامــــات أن تُفاقم 
الانقسامات داخل تيار الإسلام السياسي 
في ليبيا خاصة أن نزيف الاســــتقالات في 
حــــزب العدالة والبناء لم يتوقف بانتخاب 

البناني رئيسا جديدا له.
وفــــي يونيــــو الماضــــي تــــم انتخاب 
البناني رئيســــا لحــــزب العدالــــة والبناء 
ليمســــك بذلك قيادة الحــــزب لعهدة تمتد 
لأربع ســــنوات حيث صوّت له 231 قياديا 

من مجموع 399 شاركوا في التصويت.
لكن ذلك لــــم يضع حدا للانقســــامات 
الداخليــــة التــــي تتربّص بالحــــزب حيث 
أعلنت مجموعة من القيادات انســــحابها، 
وهو ما ستكون له تداعيات وفقا لمراقبين 
على حظوظه في الانتخابات المقبلة حيث 
أعلنت ســــميرة العزابي الناطقة الرسمية 
باســــم الحــــزب ونائبــــة رئيســــه المكلفة 
بشؤون المرأة والشباب استقالتها بسبب 

خلافات مع القيادة الجديدة.

اتهامات للإدارة السابقة

سلّط ظهور البناني الإعلامي في قناة 
”ليبيــــا الأحــــرار“ الضوء على الانقســــام 
الذي يعصــــف بإخوان ليبيــــا، لكن أيضا 
كشــــف حجم الفســــاد في بيتهم الداخلي، 
حيث قــــال البناني ”لا أعلم ما هي مصادر 
تمويــــل الحــــزب، وليــــس لــــدي معلومات 
كافية في هذا الشــــأن، لأن اللجنة الخاصة 
بالتســــليم لم تقدّم لنــــا الوثائق الخاصة 

بالحزب بشكل كامل“.

وأكد رئيس حــــزب العدالة والبناء أن 
”الإدارة القديمــــة (التي كان على رأســــها 
محمد صوان)، لم تصفح عن مواد تمويل 
الحزب بشــــكل كامل، ولم يســــلموا لنا إلا 
مقر الحزب فقط“، مشــــدّدا على أن الأمور 

غير واضحة داخل الحزب.
وأشــــار إلى أنهم ســــلموا لهم رواتب 
الحــــزب،  لإدارة  فقــــط  ونصــــف  شــــهر 
ولمؤسســــة بانورامــــا الموالية للإخوان، 
الملفــــات  تســــليمه  بضــــرورة  مطالبــــا 
السياســــية والمصــــادر الماليــــة كاملــــة، 

خصوصا الملفات ذات البعد السياسي.
ولــــم ينــــف البناني في الحــــوار ذاته 
وجــــود علاقة بين حزبه وجماعة الإخوان 
الليبيــــة التي تحولت ســــابقا إلى جمعية 
”الإحيــــاء والتجديــــد“ قائــــلا فــــي إجابة 
على ســــؤال بشــــأن تأثيــــر الجماعة على 
القــــرار داخــــل حزبــــه، إن ”المؤتمر الذي 
تــــم انتخابي فيه كان الأعضاء فيه تقريبا 
500 مندوب عن الفروع، وهؤلاء كان منهم 
فــــي حدود الـ150 من الإخوان المســــلمين 

(الجماعة)“.
وأوضح ”حســــب علمي لم يكن هناك 
تدخل مباشــــر للإخــــوان فــــي انتخابات 
الحزب إنما ربما كانت هناك تأثيرات على 
أعضاء المؤتمر ممن لهم ارتباط بجمعية 
الإحياء والتجديد“، مســــتدركا ”لكن هذا 
التأثير يحمل بعدا معنويا وهو ذو تأثير 

على الأرض“.
وتابع ”الســــؤال الذي يطرح هنا هو 
كيفيــــة تنظيم العلاقة بيــــن كتلة أو حزب 
سياســــي مع حلفائه، ومؤسســــة الإحياء 
والتجديد حليفتنا بل كانت من مؤسسي 
الحــــزب لكنــــه منفصــــل عنها، وســــأعمل 
كرئيــــس للحــــزب، لــــن أســــمح لأي طرف 
بالتدخل المباشــــر في حزبنا لا تنظيميا 

ولا إداريا ولا ماليا“.
ويرى مراقبون أن تصريحات البناني 
تندرج في ســــياق منــــاورات إخوان ليبيا 
لتلميع صورتهم قبــــل الانتخابات العامة 
المقبلــــة المقــــرر تنظيمها في الـــــ24 من 
ديســــمبر المقبل خاصــــة أن رئيس حزب 

العدالة والبناء حاول التخفيف من 
نبرته تجاه مــــن يعتبرهم حزبه 

خصومه.
ونفــــى البناني وجود علاقة 
بين الحزب وبين سيف الإسلام 
القذافي، مؤكدا في الوقت ذاته 
عــــدم وجــــود أي علاقــــة بينه 
وبين نجل معمر القذافي على 

المستوى الشخصي.

وقــــال إنــــه كان له تواصل مع ســــيف 
الإســــلام القذافــــي قبــــل الثــــورة لكن منذ 

الثورة لم يحدث أي تواصل.
الإســــلام  ســــيف  ترشــــح  وحــــول 
للانتخابــــات أكد البناني أنــــه في النهاية 
هو مواطن ليبي، ويمكنه أن يترشــــح إذا 
وصل إلى تســــوية وتمــــت تبرئته من قبل 
القضــــاء، مؤكدا أنه إذا دخل إلى المعادلة 
السياســــية، فالشــــعب الليبــــي هــــو مــــن 

سيختار.

انقسامات حادة

لم ينـــه وصـــول البناني إلى رئاســـة 
حزب العدالة والبناء الانقسامات الداخلية 
حيث قدم العديد من القيادات اســـتقالاتهم 
في وقت ســـابق، وهـــو ما جعـــل البناني 
يقرّ بتلـــك الانقســـامات رغم أنـــه قلّل من 
تداعياتهـــا على تماســـكه وتيار الإســـلام 

السياسي في البلاد.
وقال البناني إن المنشـــقين يتجهون 
لتشـــكيل حـــزب سياســـي جديـــد لكنهـــم 

”جميعا أبناء تيار واحد هو الإخوان“.

أجســـام  تشـــكيل  عـــدم  إلـــى  ودعـــا 
حزبيـــة مســـتقلة وتوزيـــع الأدوار داخل 
الحـــزب الحالي، لكنه قلّـــل من تبعات هذه 
الانشـــقاقات مؤكدا أنهم لا يزيدون عن 15 

شخصا حسب زعمه.
وتـــرى أوســـاط سياســـية ليبيـــة أن 
الإخـــوان غارقـــون في انقســـاماتهم قبيل 
الانتخابـــات العامـــة وذلـــك بالرغـــم مـــن 
تحركاتهم التي تستهدف ترميم صورتهم 

لدى الشارع وتوحيد الصف داخليا.
وقال النائـــب البرلماني علي التكبالي 
إن ”هنـــاك شـــقاقا كبيـــرا داخـــل تنظيـــم 
الإخوان المسلمين في ليبيا، هناك أطراف 
تحـــاول أن تجمع أكبر عدد مـــن القيادات 
الحزبية والسياسية التي تؤيد الإخوان“.

تصريـــح  فـــي  التكبالـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”الشـــقاق حقيقي والعراك 
في ما بين الإخوان حقيقي ووجود سرقات 
وفســـاد حقيقي رغم أن هذا الفســـاد ليس 
حكرا على الإخوان، فكل الأحزاب في ليبيا 
غارقة في هذا المســـتنقع إلا تلك الناشئة 
التـــي ليس لديهـــا لا نفوذ ولا ســـلطة ولا 

مال“.
وأردف أن ”كلام البنانـــي صحيح لأن 
محمـــد صوان لم يكن يدير الحزب بطريقة 
محترفـــة، بـــل كان يديره مـــن خلال جمع 
الأحباب والأقرباء والإغداق عليهم، وعليه 
الآن إذا كان يريد تفنيد ما جاء على لسان 
البناني أن يســـلمه وثائـــق الحزب خاصة 

في ما يتعلق بالتمويل“.
وكان إخوان ليبيا قد اتخذوا أكثر من 
إجراء فـــي محاولة للظهـــور بثوب جديد 
أمام الشـــارع من أجل اســـتمالة الناخبين 
فـــي اســـتحقاق ديســـمبر المقبـــل والذي 
يحاولـــون بالتوازي مع ذلـــك عرقلته عبر 
اختـــلاق العديـــد مـــن الذرائع علـــى غرار 

ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور.
وكانت جماعة الإخـــوان قد قررت حل 
نفســـها والتحـــول إلى جمعيـــة ”الإحياء 
والتجديـــد“، مشـــيرة إلـــى أن ذلـــك يأتي 
“إحيـــاء بالدعـــوة إلـــى التمســـك بمنهج 

الإسلام الوسطي وتعاليمه“.
ولا يُتوقـــع أن تســـاهم تلك الإجراءات 
في استعادة الإخوان لشعبيتهم في ليبيا، 
حيـــث أصبح هـــؤلاء منبوذيـــن حتى من 
قبل الموالين لهم الذيـــن يرون أن مواقف 
حزب العدالة والبناء لم تكن في مســـتوى 

تطلعاتهم.
وفشل إخوان ليبيا طيلة السنوات 
الماضية التي تلـــت ثورة فبراير 
2011 التي أطاحت بنظام العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي فـــي 
اكتســـاب قاعدة شـــعبية، حيث 
لم ينجـــح هؤلاء في اكتســـاح 
الاســـتحقاقات التـــي انتظمت 
بعد الثـــورة خاصة انتخابات 
 2012 فـــي  العـــام  المؤتمـــر 

وانتخابات 2014.

مهاجمة القيادة السابقة 

ورقة الإخوان لاستعادة ثقة الليبيين
الرئيس الجديد لحزب العدالة والبناء يتهم محمد صوان بالفساد المالي

هاجــــــم عماد البناني الرئيس الجديد لحــــــزب العدالة والبناء الإخواني في 
ليبيا القيادة الســــــابقة للحزب برئاســــــة محمد صوان متّهما إياه بالفساد 
المالي، في خطــــــوة تعكس محاولة من القيادة الجديدة للظهور بثوب جديد 
ــــــي للانتخابات العامة  أمــــــام الليبيين لاســــــتعادة ثقتهم مع بدء العد التنازل

المقُرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

اهتراء القاعدة الشعبية
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 الربــاط - أعـــاد تقريـــر أعـــده البرلمان 
المغربـــي إلـــى الواجهـــة الجـــدل بشـــأن 
اســـتعادة نســـاء وأطفال مغاربة معتقلين 
في كل من سوريا والعراق بعد انضمامهم 

إلى تنظيمات إرهابية هناك.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تعقيدات 
أمنية وقانونية تحول دون استعادة هؤلاء 
وهو ما دفع بمسؤولين مغاربة إلى الدعوة 
لضرورة تحديد مقاربـــة واضحة للتعامل 

مع العائدين من بؤر التوتر.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
عبدالنباوي  محمـــد  القضائيـــة  للســـلطة 
إنّ ”وجـــود العديـــد من الأرامـــل والأيتام 
والأطفـــال الذيـــن رافقوا آباءهـــم إلى بؤر 
التوتـــر، أو الذين ولدوا هنـــاك، بما يرفع 
والمبـــادئ  بالأفـــكار  تشـــبثهم  احتماليـــة 
المتطرفـــة، وصعوبـــة تحديد جنســـياتهم 

وتعددها يزيد الوضع تأزما وتعقيدا“.
عـــودة  أن  مـــن  عبدالنبـــاوي  وحـــذر 
المقاتلين الإرهابيين تغذي الخلايا النائمة، 
وتمدها بخبرات جديدة في مجال الإرهاب.
وتم إحداث مهمة برلمانية استطلاعية 
اســـتجابة لطلب تقـــدم به فريـــق الأصالة 
والمعاصرة في مجلس النواب حيث أجرت 
60 لقاءً، توزعت بين المسؤولين الحكوميين 
وفاعلين مدنيين، واجتماعات داخلية، إلى 
أن أفـــرزت تقريرهـــا الأخير الـــذي أوصى 
بمعالجة أوضاع الأطفال والنساء المغاربة 

في بؤر التوتر.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتشـــير 
بخصـــوص المغاربة العالقـــين في مناطق 
التوتر في ســـوريا والعـــراق، إلى أن 2577 
شـــخصا التحقـــوا بالحـــركات الإرهابية 
المختلفة فـــي هذه المناطـــق، منهم 290 من 

النساء و628 من القاصرين.
وواجهت السلطات المغربية صعوبات 
لضبط لائحـــة المغاربة المحتجزين في بؤر 
التوتر في العراق وسوريا، بسبب خضوع 
جماعـــات  لســـلطة  الاحتجـــاز  مخيمـــات 
مســـلحة غيـــر دوليـــة، وغيـــاب الوثائـــق 
المثبتة، ولضعف المعلومـــات التي تقدمها 
منظمـــة الصليب الأحمـــر الدولي، في ظل 
غياب تمثيليـــات دبلوماســـية مغربية في 
كل مـــن البلدين، حيث كانـــت العلاقات قد 

توقفت معهما لأسباب أمنية.
واعتبر ناصر بوريطة وزير الخارجية 
المغربي ”أنه في السابق، لم يكن للإرهابي 
عائلة، بل كان شخصا، وكان تحركه سريا، 
داخل  أمـــا الآن فأصبح المقاتـــل وعائلته“ 

جماعة ويتحكم في الأرض.
ويحاول المغرب جمـــع أكثر معلومات 
عـــن المقاتلـــين المغاربـــة ومصيرهـــم فـــي 
محاولـــة لمعالجة ملفاتهم حيـــث أكد وزير 
الداخليـــة عبدالوافي لفتيـــت، في اجتماع 
مع أعضاء المهمة الاستطلاعية، مقتل عدد 

مهم من المقاتلين وذويهم.
كمـــا أوضح أن 345 مقاتـــلا عادوا إلى 
المغرب، حيث حوكموا بموجب التشريعات 
الوطنيـــة التي تعاقب علـــى الانضمام إلى 
جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات 

فصول القانون الجنائي.
وتـــرى أوســـاط سياســـية مغربية أن 
الحاجة باتت ملحة لاعتماد مقاربة شاملة 
فـــي التعاطي مع هذا الملف الحســـاس من 
خلال اعتمـــاد برامـــج للتأهيـــل والعلاج 

وإعادة الإدماج.
كما ينبغي وفقا لهؤلاء اعتماد مقاربة 
قضائية شـــاملة في علاقـــة بالعائدين من 
بـــؤر التوتـــر، عـــلاوة على تصـــور أمني 
أيضا مـــن خلال تشـــديد المراقبة واليقظة 

خصوصا في المعابر الحدودية.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار مصطفى 
الرميـــد وزيـــر حقوق الإنســـان إلـــى أنه 

ينبغي اســـتحضار الطبيعـــة المعقدة 
لهذا الملف قائلا ”ليس فقط للأسباب، 
التي ســـبق الإشـــارة إليهـــا ولكن أيضا 
بالنســـبة إلى المخاطـــر المحتملة لعودة 
أي شـــخص، فضلا عـــن أن الأمر يتعلق 
بمئات الأشـــخاص ومـــا يطرحه ذلك من 

تحديات أمنية“.
وتكـــرس المعارضة المغربية ضغوطا 
مكثفة لإيلاء أهمية أكبر لهذا الملف حيث 
قـــال عبداللطيف وهبي النائب البرلماني 
والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
إن ”الحكومـــة يتعـــين عليهـــا أن تكون 
مســـؤولة عـــن أطفالها أينمـــا كانوا في 
العالـــم، وأن هناك وصمة عار على جبين 
الحكومـــة بســـبب أطفالنا في ســـوريا 
والعـــراق الذين يعانون الأمرين بســـبب 

التشرد بعد وفاة آبائهم وأمهاتهم“.
لُ المغرب في مساعيه التعاطي  ويُفصِّ
مـــع هذا الملف الحســـاس، حيـــث تتجه 
الســـلطات القضائية إلـــى وضع معايير 
لتحديـــد الفئات التي تخضـــع للمتابعة 
الجنائيـــة، وتلـــك التي تخضـــع لإعادة 
الإدماج، والفئات التي تعفى من المتابعة 
الجنائية، مثل النســـاء والأطفال في سن 
معينة ممن لم يتلقوا تدريبا عسكريا، أما 
العفو الشـــامل فيمكن إصداره بموجب 
قانون يحدد الفئات المعنية به وشـــروط 
الاســـتفادة منه والتدابيـــر المصاحبة له 

والتزامات المستفيدين منه.

وعلـــى مســـتوى تعامـــل المغرب مع 
الدول التي يتواجد بها المغاربة المقاتلين 
وذويهـــم، كشـــفت المهمة الاســـتطلاعية 
التي أحدثتها لجنة الخارجية والتعاون 
الدولـــي بمجلـــس النـــواب، مـــن خلال 
تقريرهـــا الـــذي عـــرض للمناقشـــة، أن 
أغلـــب المعتقلـــين أو العالقـــين المغاربة 
”يوجدون اليوم في دولتين، هما ســـوريا 

والعراق“.
وحســـب التقرير الختامي للجنة فإن 
”مجموعة مـــن المغاربة المقاتلين المعتقلين 
والنساء والأطفال يوجدون في السجون 
الرســـمية للعراق وســـوريا أو بالسجون 
الموالية للتنظيمـــات الإرهابية المناهضة 
لهـــذه الـــدول؛ ويتـــم إمـــا إيـــواء هؤلاء 
المقاتلـــين وعائـــلات المعتقلين من نســـاء 
وأطفـــال في هـــذه الســـجون، أو تفرض 

عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات“.
ودعت الســـلطات الحكومية المغربية 
إلـــى العمل في أقرب الآجـــال على توقيع 
والقانوني  القضائي  للتعـــاون  اتفاقيات 
بين المملكـــة المغربية والعراق لتســـهيل 
عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين 

البلدين.
وتحكم العلاقـــات القانونية للتعامل 
بين المغرب والبلديـــن العربيين اتفاقيات 
دوليـــة، إذ تربـــط بـــين الرباط ودمشـــق 
اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم، وقعت 
بتاريـــخ 26 أبريـــل 2006 بمراكـــش، مـــع 
اتفاقيـــة أخرى بشـــأن تســـليم المجرمين 
وقعـــت بالتاريـــخ والمـــكان ذاتهمـــا، في 
المقابـــل لم تتـــم المصادقة على مشـــاريع 
مهيأة فـــي نفس الغرض بعد مع الجانب 

العراقي.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، 
إن الســـلطات المغربيـــة تجـــري ترتيبات 
لإعـــادة النســـاء والأطفـــال المتواجديـــن 
شـــمالي  و“الهول“  ”الـــروج“  بمخيمـــي 

سوريا.
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